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ول: مضتايئت علئمة
 
 الضلم ال

 1المادة 

على للسلطة القضائية، ول سيما المواد  المتعلق ب 100.13تطبيقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 
أ
 49المجلس ال

ولى( و 60)الفقرة الثالثة( و 52)الفقرة الرابعة( و 50و
أ
)الفقرة الثانية(  86)الفقرة الثانية( و 77)الفقرة الثانية( و 74)الفقرة ال

ولى( من القانون التنظيمي رقم  56؛ ولمقتضيات المادة 119و
أ
ساسي للقضاة، يحدد هذا  المتعلق 106.13)الفقرة ال

أ
بالنظام ال
على للسلطة القضائية، ونشر النتائج النهائية

أ
شغاله، وسير وتنظي النظام الداخلي كيفية تنظيم وسير المجلس ال

أ
م لجانه ل

عضائها، كما يحدد هياكله الإدارية والمالية وعددها واختصاصاتها وتنظيمها وكيفية تسييرها، وكذا كيفية تدبير 
أ
وعدد ا

معالجة التظلمات والشكايات التي يتلقاها، كما يحدد المدة اللازمة لتسجيل القضاة الذين صدرت في حقهم عقوبة الإقصاء و
 المؤقت ع

أ
خرى، وكذا مسطرة الطلاع ن العمل في لئحة ال

أ
هلية للترقية، ويضع شروط ومعايير النتقال من محكمة إلى ا

داء الخاص بالقضاة.
أ
 على تقارير تقييم ال

 2المادة 

على للسلطة القضائية في هذا النظام الداخلي باسم المجلس.
أ
 يشار إلى المجلس ال

على للسلطة القضائية ف
أ
 ي هذا النظام الداخلي باسم الرئيس المنتدب.يشار إلى الرئيس المنتدب للمجلس ال

على للسلطة القضائية في هذا النظام الداخلي با
أ
مين العام للمجلس ال

أ
مين العام.يشار إلى ال

أ
 سم ال

على للسلطة القضائية باسم القانون التنظيمي. 100.13يشار إلى القانون التنظيمي رقم 
أ
 المتعلق بالمجلس ال

 لمنتدبالضلم الثئني: الر يس ا

 3المادة 

من القانون التنظيمي، يعتبر الرئيس المنتدب الممثل القانوني  5تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 
مام الغير. كما يعتبر هول

أ
مام القضاء وباقي السلطات والإدارات العمومية وا

أ
الناطق  لمجلس. وبهذه الصفة، يمثل المجلس ا

 الرسمي باسم المجلس.

 4المادة 

يتولى الرئيس المنتدب مهمة تدبير شؤون المجلس وإدارته واتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان حسن سيره. ولهذه 
المتعلق  106.13ختصاصات الموكولة إليه بموب  مقتضيات القانون التنظيمي، والقانون التنظيمي رقم الغاية، يمارس ال

ساسي للقضاة. 
أ
 بالنظام ال

المنتدب تعيين المسؤولين عن كل قط  وشعبة ووحدة بالمجلس وإعفاءهم وفق مقتضيات النظام يتولى الرئيس 
ساسي لموظفيه.

أ
 ال
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 5المادة 

بنبية من القانون التنظ 113تطبيقا للمادة 
أ
يمي التي تخول المجلس إقامة علاقات تعاون وشراكة مع المؤسسات ال

بنبية المهتمة بقضايا الع
أ
دالة، يسهر الرئيس المنتدب على تتبع تنفيذ التفاقيات المبرمة مع المجلس، المماثلة والهيئات ال

عضاء المجلس علما بمراحل تنفيذها.
أ
 كما يعمل على إحاطة ا

علمئل المجلس الثئلث: تنظيمم ضلال
 
 وسير ا

ول: دوراتالبئب 
 
 المجلس ال

 6المادة 

القانون التنظيمي يحدد الرئيس المنتدب تاريخ افتتاح دورتي من  57)الفقرة الثانية( و 56عملا بمقتضيات المادتين 
عمالهما ويسهر على نشره.

أ
 المجلس، ويقترح بدول ا

ساس بدويمكن للمجلس كلما دعت الضرورة إلى ذ
أ
خرى على ا

أ
ن يعقد دورات ا

أ
عمال محدد بدعوة من لك ا

أ
ل ا

عضاء.
أ
غلبية ال

أ
و بطل  من ا

أ
 الرئيس المنتدب ا

 7المادة 

س ابتماعاته.يدعو الرئيس ال
أ
 منتدب المجلس للابتماع ويرا

 8المادة 

عضاء  يوبّه الرئيس المنتدب، عبر كل الوسائل المتاحة ولسيما منها وسائل التصال الحديثة، الدعوة
أ
للا

عمال.
أ
 للابتماع في دورة المجلس مرفقة بمقترح بدول ال

شغال دورات المجلس سبعة )
أ
قل قبل تاريخ انعقادها ما لم ( 7يوبه الرئيس المنتدب الدعوة لحضور ا

أ
يام على ال

أ
ا

 تكن هناك حالة استعجال. 

شغال الدورات الستثنائية ثلاثة )
أ
ق3كما يوبه الدعوة لحضور ا

أ
يام على ال

أ
ل قبل تاريخ انعقادها ما لم تكن هناك ( ا

 حالة استعجال.

 9المادة 

عماله ويسهر على نشره.يحدد الرئيس المنتدب تاريخ انعقاد ابتماعات المجلس، ويقترح 
أ
 بدول ا

و عاقه  56تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 
أ
من القانون التنظيمي، إذا تعذر على الرئيس المنتدب الحضور بالمجلس ا

عمال يحدده عائق 
أ
في ذلك، وبه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الدعوة للابتماع وتولى رئاسته وفق بدول ا

 المجلس.
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 10المادة 

بل تقديم  54تطبيقا للمادة 
أ
من القانون التنظيمي، يمكن للوزير المكلف بالعدل حضور ابتماعات المجلس من ا

 
أ
ي موضوع يتعلق بسير مرفق العدالة بما ل يتنافى واستقلال السلطة بيانات ومعلومات تتعلق بالإدارة القضائية ا
أ
و ا
و الوزير.

أ
 القضائية، وذلك بطل  من المجلس ا

قل قبل تاريخ انعقاد 10س المنتدب الدعوة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل عشرة )يوبه الرئي
أ
يام على ال

أ
( ا

 البتماع ما لم تكن هناك حالة استعجال.

قل قبل تاريخ 10طلبه إلى الرئيس المنتدب قصد حضور ابتماعات المجلس عشرة )ر العدل يوبه وزي
أ
يام على ال

أ
( ا

 ن هناك حالة استعجال. انعقاد البتماع ما لم تك

 11المادة 

مين العام لحضور 
أ
حد القضاة العاملين بالمجلس للنيابة عن ال

أ
يمكن، عند القتضاء، للرئيس المنتدب تعيين ا

 المجلس ومداولته.ابتماعات 

شغئل المجلس
 
 البئب الثئني: تنظيم ا

 12المادة 

و عدة نقط إضافية قصد إدرا 
أ
عضاء المجلس، عرض نقطة ا

أ
عمال المقترح.يجوز ل

أ
 بها ضمن المختلفات في بدول ال

و النقط الإضافية المراد إدرابها.
أ
عضائه على النقطة ا

أ
غلبية ا

أ
 يصادق المجلس با

 13المادة 

 عن طريق رفع اليد. رراته بالتصويتيتخذ المجلس مق

 14المادة 

عمال.يعلن رئيس الجلسة عن اختتام دورة المجلس، بعد مناقشة ودراسة بميع النقط 
أ
 المدربة في بدول ال

 15المادة 

عضاء وما 
أ
مين العام بتحرير محاضر ابتماعات المجلس، ويسجل ما يروج بها من مناقشات وتدخلات ال

أ
يقوم ال
 ات.يتخذ من مقرر 

 16المادة 

 تتضمن محاضر ابتماعات المجلس على الخصوص ما يلي:

 ملخص المناقشات التي دارت خلال ابتماع المجلس؛



 المملكة المغربية

 
 
يةعلل  للللةة الضائ المجلس ال  

 
6 

 عمليات التصويت على المقررات؛نتائج 

 المقررات المتخذة.

عضاء الحاضرين والمتغيبين، وعند القتضاء، بنسخة من الوثائق 
أ
سماء ال

أ
وترفق هذه المحاضر بقائمة ا

نظار المجلس.والمس
أ
 تندات التي عرضت على ا

مان
أ
عضاء المجلس للاطلاع عليها لدى ال

أ
 ة العامة للمجلس.توضع كل هذه الوثائق والمستندات رهن إشارة ا

شغئل دورات المجلس البئب الثئلث:
 
 كيفية   نشر النتئ ج النهئ ية ل

 17المادة 

شغاله النهائية المتعلقة بتعيين
أ
المسؤولين بمختلف المحاكم وبتعيين القضاة في  يقوم المجلس بنشر نتائج ا

 ائي فور موافقة الملك عليها. السلك القض

شغال كل دورة من دورات المجلس الذي يقوم بنشرها، مع مراعاة  
أ
ترفع إلى علم الملك باقي النتائج النهائية ل

 من القانون التنظيمي. 60انية من المادة مقتضيات الفقرة الث

ي وسيلة يعتبرها ملائمة لهذا الغرض.ررات المجلس بمويتم نشر بميع مق
أ
 قعه الإلك تروني وبا

 الضلم الرابع: لجئن المجلس

ول: اللجئنالبئب 
 
 الدا مة ال

 18المادة 

من  52من القانون التنظيمي، يشكل المجلس طبقا للمادة  79بالإضافة إلى اللجنة الخاصة المشار إليها في المادة  
 لجان الدائمة التالية:القانون التنظيمي ال

 لجنة تدبير الوضعية المهنية للقضاة؛

 لجنة إعداد الدراسات والتقارير؛

خلاقيات ودعم استقلال القضاة. 
أ
 لجنة ال

 19 المادة

شغال المجلس، لسيما فيما يتعلق بتعيين القضاة وانتقالهم 
أ
تختص لجنة تدبير الوضعية المهنية للقضاة بتحضير ا

 إلى التقاعد.وترقيتهم وإحالتهم 

 20المادة 
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راء بتنسيق مع شعبة الدراسات 
آ
تختص لجنة إعداد الدراسات والتقارير بتدارس مشاريع الدراسات والتقارير وال

نظار المجلس. 33ليه في المادة المنصوص ع
أ
 بعده، وذلك قبل عرضها على ا

 21المادة 

خلاقيات ودعم م 106والفقرة الثالثة من المادة  103تطبيقا لمقتضيات المادة 
أ
ن القانون التنظيمي، تسهر لجنة ال

خلاقيات، وتدارس الإحالت اة على تتبع ومراقبة التزام القضاة باحترام المبادئ والقواعد الواردة في مدوناستقلال القض
أ
ة ال

ي منهم، وذلك
أ
ثير غير المشروع على ا

أ
مر بمحاولة التا

أ
تطبيقا لمقتضيات  المقدمة إلى المجلس من لدن القضاة كلما تعلق ال

ساسي لل 106.13من القانون التنظيمي رقم  48من القانون التنظيمي، والمادة  105و 104المادتين 
أ
 قضاة. المتعلق بالنظام ال

 22لمادة ا

ك ثر، 
أ
قلّ وسبعة على ال

أ
عضاء على ال

أ
عضائه لجانا دائمة تضم كل واحدة منها ثلاثة ا

أ
يشكل المجلس من بين ا

 ويعين رؤساءها.

 ادة تشكيل اللجان الدائمة كل سنة بمقرر من المجلس.إع يتم

 ة بكل الوسائل المتاحة.تعقد هذه اللجان ابتماعاتها بدعوة من رئيسها كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وتوبه الدعو

ول ابتماع لها بتعيين مقرر لها ونائ  عنه يتولى مهامه في حالة غيابه.
أ
 تقوم كل لجنة دائمة على حدة، في ا

عضاء، بمن فيهم الرئيس.ي ل
أ
قل من ثلاثة ا

أ
شغالها با

أ
ن تعقد ا

أ
 مكن للجان الدائمة ا

 23المادة 

نظار المجلس. 
أ
شغال المعروضة على ا

أ
 تسهر اللجان الدائمة، كل واحدة في حدود اختصاصها، على تحضير ال

نظار 
أ
يّ مقترح يدخل ضمن نطاق اختصاصها قصد عرضه على ا

أ
 المجلس.يمكن لكل لجنة دائمة تقديم ا

عضائها بإع داد
أ
ك ثر من ا

أ
و ا
أ
ن تكلف عضوا ا

أ
بل إنجاز مهامها، ا

أ
ملف حول قضية من  ويمكن لكل لجنة، من ا
و إنج از 

أ
والقضاي  ا المعروضة عليها ا

أ
نها. دراسة ا

أ
و إعداد تقرير بشا

أ
 بحث ا

 24المادة 

ن تطل  من الرئيس المنتدب الستعانة بخبراء مختصين من خ
أ
ارج المجلس، بعد تحديد يمكن لكل لجنة دائمة ا

 إليها.مؤهلاتهم، وذلك بحس  طبيعة القضايا والمشاريع المحالة 

 25المادة 

نظار المجلس. 
أ
شغالها إلى الرئيس المنتدب لعرضه على ا

أ
 يحيل رئيس كل لجنة تقريرا مفصلا عن ا

 البئب الثئني: اللجئن الموضوعلئتية

 26المادة 
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ن يم 52تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 
أ
حدث لجانا موضوعاتية تتولى دراسة ن القانون التنظيمي، يمكن للمجلس ا

نها.محاور 
أ
و قضايا معينة تدخل في نطاق اختصاصه وتقديم التوصيات المناسبة بشا

أ
 ا

 من هذا النظام الداخلي على تنظيم وسير اللجان الموضوعاتية. 25و 24، 23، 22 تطبق مقتضيات المواد

بلا معيحدد قرار إحداث اللجن
أ
ن ة الموضوعاتية ا

أ
قول لإنجاز مهامها. وتنتهي مهمتها فور تقديم توصياتها بشا

نظار المجلس. 
أ
بله إلى الرئيس المنتدب قصد عرضها على ا

أ
حدثت من ا

أ
 الموضوع الذي ا

 البئب الثئلث: مضتايئت مشتركة

 27المادة 

مين العام للمجلس 
أ
عماليتولى الرئيس المنتدب وال

أ
ضوعاتية من وسائل اللجان الدائمة والمو توفير ما تقتضيه ا

 عمل وخبرة، كما يضعان رهن إشارتها الموارد البشرية والمادية الضرورية للقيام بمهامها.

 الضلم الخئمس: هيئكل المجلس

 28المادة 

لف هياكل  50تطبيقا للفقرة الرابعة من المادة 
أ
منبثقة المجلس، بالإضافة إلى اللجان المن القانون التنظيمي، تتا

 تدب من:عنه، وديوان الرئيس المن

مانة عامة؛  
أ
 ا

 قط  الشؤون الإدارية والتكوين؛

 قط  الشؤون المالية والتجهيز؛

 قط  الشؤون القضائية؛

عضا
أ
ليفها واختصاصاتها وقواعد تنظيمها وحقوق وواببات ا

أ
 ئها.مفتشية عامة للشؤون القضائية يحدد القانون تا

مئنة العئ
 
ول: ال

 
 مة للمجلسالبئب ال

 29المادة 

مين عام يعين بظهير من  50تطبيقا للمادة 
أ
مانة العامة للمجلس ا

أ
)الفقرة الثانية( من القانون التنظيمي، يتولى ال

عضاء المجلس، لمدة ست 
أ
( سنوات 6)بين ثلاثة قضاة من الدربة الستثنائية باقتراح من الرئيس المنتدب بعد استشارة ا

 ع عنه قبل انقضاء المدة المشار إليها.، ويعتبر هذا التعيين قابلا للترابقابلة للتجديد مرة واحدة

 30المادة 

مين العام للمجلس مهامه تحت سلطة الرئيس  50تطبيقا للفقرة الثالثة من المادة 
أ
من القانون التنظيمي، يمارس ال

 المنتدب.
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 31المادة 

مين العام ل
أ
المصالح الإدارية  طاق المهام المسندة إليه، في تسييرلمجلس مساعدة الرئيس المنتدب، في نيتولى ال

قطاب والشع  التابعة لها.
أ
عمال ال

أ
شغالها، ويقوم بهذه الصفة، بمراقبة ا

أ
 للمجلس وتنسيق ا

 32المادة 

مين العام للمجلس 55و 51تطبيقا للقانون التنظيمي، ولسيما المادتين 
أ
 :منه، يتولى ال

ن يكون له الحق في التصويت.حضور ابتماعات ومداولت المجلس، 
أ
  دون ا

رشيفه؛
أ
 مسك وحفظ بيانات المجلس وتقاريره وملفاته وا

 تسجيل الإحالت الواردة على المجلس من السلطات المختصة؛

التدابير اللازمة لتنفيذ التنسيق مع المصالح المعنية بالسلطة الحكومية المكلفة بالعدل والمالية لتخاذ كافة 
 ة؛متعلقة بالوضعيات الإدارية والمالية للقضامقررات المجلس ال

 تنفيذ استراتيجية المجلس في مجال التعاون وإعداد مشاريع التفاقيات والسهر على تنفيذها.

 33المادة 

علاه، 28بالإضافة إلى قطبي الشؤون الإدارية والقضائية المشار إليهما في المادة  
أ
مانة العامة للمجلس  ا

أ
لف ال

أ
تتا

 من:

 دراسات؛شعبة ال

 شعبة النظم المعلوماتية؛

 شعبة التواصل؛ 

 شعبة التعاون والشراكة.

 34المادة 

 تناط بشعبة الدراسات المهام التالية:

راء التي يقدمها المجلس؛
آ
 تجميع المعطيات والمعلومات والوثائق المرتبطة بإعداد بميع التقارير وإبداء ال

 عداد الدراسات التي يحتابها المجلس؛إ

راء التي يقدمها المجلس؛مشار إعداد
آ
 يع التقارير وال

نها.
أ
ي المجلس بشا

أ
 دراسة مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بمنظومة العدالة قصد إبداء را

 35المادة 
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لف شعبة الدراسات من:
أ
 تتا

 وحدة الدراسات العامة؛

 القانونية؛وحدة الدراسات 

 وحدة تحليل الإحصائيات والتوقعات والتخطيط.

 36دة الما

 تناط بشعبة النظم المعلوماتية المهام التالية:

 إعداد وتطوير البرامج المعلوماتية للمصالح الإدارية للمجلس؛

من في هذا المجال؛
أ
 ضمان افتحاص البرامج المعلوماتية والحرص على احترام ضوابط السرية وال

هيل وصيانة الشبكة المعلوماتية للمجلس؛
أ
 تا

 حصائية في قواعد البيانات.ليل وتنظيم المعطيات الإبمع ومركزة ومعالجة وتح

 37المادة 

لف شعبة النظم المعلوماتية من:
أ
 تتا

 وحدة التطوير والستغلال المعلومياتي؛

هيل وصيانة العتاد المعلومياتي؛
أ
 وحدة تا

 اتي.وحدة اقتناء العتاد المعلومي

 38المادة 

ليا
آ
 ت المرتبطة بممارسة المجلس لدوره التواصلي وتشجيعيناط بشعبة التواصل توفير وتدبير الوسائل وال

 التواصل الداخلي. 

 39المادة 

لف شعبة التواصل المؤسساتي من:
أ
 تتا

 وحدة التواصل مع المؤسسات والهيئات والمنظمات غير الحكومية المهتمة بقضايا العدالة؛

 التواصل مع الجمعيات المهنية للقضاة، ومع هيئات المجتمع المدني. وحدة

 40المادة 

 تناط بشعبة التعاون والشراكة المهام التالية:
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 تنفيذ استراتيجية المجلس في مجال التعاون والشراكة على المستويين الوطني والدولي؛

 مج وتدابير التعاون والشراكة؛دراسة الجوان  القانونية المتعلقة بإعداد وتنفيذ اتفاقيات وبرا

بنبية المماثلة والتدابير التي تدخل في إطار التعاإعداد مشاريع التفاقيات والبرامج 
أ
ون والشراكة مع المؤسسات ال

بنبية المهتمة بقضايا العدالة؛
أ
 والهيئات ال

مؤسسات وهيئات وطنية في مجال إعداد مشاريع التفاقيات والبرامج والتدابير التي تدخل في إطار التعاون مع 
 منظومة العدالة؛

 لخاربية والتعاون.كومية المكلفة بالشؤون االتنسيق مع السلطة الح •

 41المادة 

لف شعبة التعاون والشراكة 
أ
 من:تتا

 وحدة التعاون الداخلي.

 وحدة التعاون الدولي.

دارية والتكوين الثئني: قةبالبئب   الشؤون الإ

 42المادة 

تية:
آ
 تناط بقط  الشؤون الإدارية والتكوين المهام ال

 وضعيتهم الإدارية؛ ظفين العاملين بالمجلس وتتبعالإشراف على تدبير شؤون المو

متعلقة إعداد الستراتيجية العامة للمجلس في تدبير شؤون الموظفين العاملين به، وتطبيق الإبراءات والقواعد ال
 بها؛

بل توظيف العاملين بالمجلس وكذا المتحانات المهنية، والسهر على ترقية الموظفين؛
أ
 تنظيم المباريات من ا

ساسي الخاص بموظفي المجلس؛هر الس
أ
 على تطبيق النظام ال

 تدبير ومعالجة المراسلات ذات الطابع الإداري؛

 المجلس طرفا فيها؛ دراسة ومعالجة القضايا المتعلقة بالمنازعات التي يعد

 تحديد الحابيات في مجال التكوين.

 43المادة 

لف قط  الشؤون الإدارية والتكوين من:
أ
 يتا

تية: الموظفين التيشعبة شؤون  -1
آ
لف من المصالح ال

أ
 تتا
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 وحدة التوظيف والترقيات والمتحانات المهنية؛

 وحدة التدبير التوقعي للموظفين وتطوير الك فاءات؛

 وضعية الإدارية للموظفين.وحدة تدبير ال

تية: -2
آ
لف من المصالح ال

أ
 شعبة التكوين والتتبع والتقييم التي تتا

 وحدة إعداد الحتيابات التكوينية والتداري ؛

 وحدة تتبع وتقييم البرامج التكوينية.

 وحدة المنازعات.  -3

 البئب الثئلث: قةب الشؤون المئلية والتجهيز

 44المادة 

تية:تناط بقط  
آ
 الشؤون المالية والتجهيز التابع للسلطة المباشرة للرئيس المنتدب، المهام ال

 مالية والحتيابات الخاصة بتدبير المجلس وتتبع تنفيذها؛إعداد التوقعات ال

 تتبع وتقييم تنفيذ الميزانية؛

دائها؛
آ
 إعداد وتدبير اللتزامات بالنفقات وتتبع ا

 والتنظيمية؛تدقيق الصفقات والمساطر المالية 

 تدبير علاقات المجلس مع المصالح المختصة فيما يخص المجالين المالي والمحاسباتي؛

نشطة المالية والمحاسباتية للمجلس؛تتبع و
أ
 تقييم ال

والتكوين بخصوص اللتزام  الشؤون الإداريةإعداد وتنفيذ سياسة برمجة الصفقات والطلبيات والتنسيق مع قط  
 بالنفقات؛

ليات العمل اللازمة لحسن سيره؛تجهيز الم
آ
 جلس با

 راقبتها؛تدبير الممتلكات المنقولة للمجلس والمحافظة عليها وصيانتها وم

مينها وسلامتها؛
أ
 تدبير شؤون البنايات التابعة للمجلس والمحافظة عليها وصيانتها ومراقبتها، ووضع استراتيجية تا

 القتراحات المالية الخاصة بها.برد حابيات المجلس ودراستها وتهيئ 

 45المادة 

لف قط  الشؤون المالية والتجهيز من:
أ
 يتا
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لف من:شعبة تدبير الميزانية والمحا -1
أ
 سبة، وتتا

 ؛والبرمجةوحدة الميزانية 

 وحدة المحاسبة. 

لف من: -2
أ
 شعبة التوقع والتتبع والتقييم، وتتا

 الميزانية؛وحدة التوقع وتتبع وتقييم تنفيذ 

 وحدة مراقبة التدبير.

لف من: -3
أ
 شعبة التجهيز، وتتا

 وحدة التجهيز والمعدات والصيانة؛

 وحدة الصفقات.

 الشؤون الضائ يةالبئب الرابع: قةب 

 46المادة 

تية:
آ
 تناط بقط  الشؤون القضائية المهام ال

 التتبع الدوري للمسار المهني للقضاة وللوضعيات التي يوبدون فيها؛ 

إعداد الستراتيجية العامة للمجلس في ميدان تدبير المسار المهني للقضاة، وتطبيق الإبراءات والقواعد المتعلقة 
 بها؛

بلالتنسيق مع السل
أ
اتخاذ كافة التدابير  طة الحكومية المكلفة بالعدل والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية من ا

 اللازمة لتنفيذ مقررات المجلس المتعلقة بالوضعيات الإدارية والمالية للقضاة؛

 دراسة الشكايات والتظلمات الموبهة ضد القضاة وعرضها على الرئيس المنتدب.

 47المادة 

لف قط  الشؤ 
أ
 ون القضائية من:يتا

لف من: -1
أ
 شعبة تدبير الوضعية المهنية للقضاة، وتتا

 دة التعيين والترقيات؛ وح

 وحدة نقل القضاة وانتدابهم؛ 

ل الطعون.
آ
دي  وما

أ
 وحدة تتبع ملفات التا

لف من: -2
أ
 شعبة تدبير الوضعية الإدارية للقضاة، وتتا
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 وحدة تدبير الوضعية الإدارية.

سلاك. وحدة التقاعد والحذف من
أ
 ال

 وحدة تدبير ومعالجة التظلمات والشكايات؛   -3

رشيف.  -4
أ
 وحدة الوثائق وال

 كيفية تدبير ومعئلجة التظلمئت والشكئيئت اللئدس:الضلم 

 48المادة 

و نائبه. 
أ
 توبه الشكايات والتظلمات المقدمة في موابهة القضاة إلى الرئيس المنتدب للمجلس من لدن المشتكي ا

و النائ  عنه، وتسلم له نسخة منها مؤشر عليها  يودع التظلم
أ
و الشكاية بصفة شخصية من لدن صاحبها ا

أ
ا

و تظل
أ
ن يوبه شكايته ا

أ
و البوابة الإلك ترونية ومتضمنة لتاريخ تسليمها، كما يمكن للمشتكي ا

أ
مه عبر البريد المضمون ا

على للسلطة القضائية. 
أ
 للمجلس ال

 49المادة 

و نائب
أ
و التظلم بكافة الوسائل المتاحة، بما فيها الإلك ترونية.يتم إشعار المشتكي ا

أ
ل الشكاية ا

آ
 ه بما

 الضلم اللئبع: ضوابط وملئطر معئلجة بعض الضائيئ الخئصة بئلضائة

قصئء المؤقت علن العمل البئب  ول: المدة الزمنية اللازمة لتلجيل الضائة الذين صدرت في حضهم علضوبة الإ
 
ال

هلية للترقية
 
 في ل حة ال

 50مادة ال

من القانون التنظيمي، يسجل القضاة الذين صدرت في حقهم عقوبة الإقصاء  74تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 
شهر يحتس  ابتداء من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة.المؤقت عن العمل في 

أ
بل ستة ا

أ
هلية للترقية، بعد انصرام ا

أ
 لئحة ال

 النتضئل ومعئيير معئلجتهئ ومعئلجة طلبئت شروط تلضيالبئب الثئني: 

 51المادة 

الخصاص ينظر المجلس في طلبات النتقال التي يقدمها القضاة على ضوء الخريطة القضائية، مع مراعاة لئحة 
من القانون التنظيمي، والحالت  77بمختلف المحاكم، وكذا الشروط والمعايير المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 

ساسي للقضاة. 106.13من القانون التنظيمي رقم  72عليها في المادة المنصوص 
أ
 المتعلق بالنظام ال

 52المادة 

خذ بعين العتبار عدد القضايا المسجلة، ونوعيتها، وطبيعتها، يتم توزيع القضاة على المحاكم تبعا لن
أ
ظام يا

 ووضعية المحاكم. 
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 53المادة 

مانة العامة للمجلس طلبات القضاة الرامية إلى من القانون  76تطبيقا لمقتضيات المادة 
أ
التنظيمي، تتلقى ال

خرى.
أ
 النتقال من محكمة إلى ا

مانة العامة للمجلس بإعداد الل
أ
وائح المتعلقة بطلبات النتقال مصنفة حس  الدوائر القضائية، ودربة كل تقوم ال

و سبق له ممارستها، والمدة ال
أ
تي قضاها بالمحكمة والمنطقة المطلوب النتقال منها قاض، وطبيعة المهام التي يمارسها ا

 وباقي المؤشرات الواردة في ملحق المعايير المرفق بهذا النظام.

 54المادة 

 المناطق المطلوب النتقال منها كالتالي:تحدد 

كادير، مكناس، سلا، وبدة، تطوان، الدار البيضا
أ
"، وتشمل المدن التالية: الرباط، طنجة، ا

أ
ء، المنطقة "ا

المحمدية، برشيد، فاس، سطات، بني ملال، مراكش، تمارة، الخميسات، القنيطرة، انزكان، ابن سليمان، الجديدة، 
سفي، تازة، العرائش،

آ
 القصر الكبير، خريبكة، الناظور، صفرو. ا

 المنطقة "ب"، وتشمل المدن التالية: الحسيمة، تارودانت، برسيف، ورزازات، ابن برير، خنيفرة، الشاون،
ربعاء، سيدي قاسم، سيدي سليمان، وزان، سيدي بنور، تاونات، تزنيت، العيون، 

أ
بركان، الرماني، الصويرة، سوق ال

 
أ
بي الجعد، قصبة تادلة، قلعة السراغنة، ابن ا

أ
صيلا، ا

أ
حمد، وادي زم، الفقيه بنصالح، إيمنتانوت، اليوسفية، ازرو، ا

 تاوريرت.

سا الزاك، طاطا، السمارة، المنطقة "ج"، وتشمل المدن التالية: بول
أ
مان، زاكورة، الرشيدية، طانطان، كلميم، ا

زيلال، فكيك، ميدلت. 
أ
 وادي الذه ، ا

 55المادة 

تي: يشترط لتقديم طل 
آ
خرى قضاء مدة محددة بالمحكمة المطلوب النتقال منها كال

أ
 النتقال من منطقة إلى ا

خرى داخل نفس  •
أ
 ( بالنسبة للمناطق الثلاث.2ان )سنت المنطقة:النتقال من محكمة إلى ا

": ثلاث ) •
أ
 ( سنوات.3النتقال من المنطقة "ب" إلى المنطقة "ا

 (.2المنطقة "ب": سنتان )النتقال من المنطقة "ج" إلى  •
ربع ) •

أ
" مباشرة: ا

أ
 ( سنوات.4النتقال من المنطقة "ج" إلى المنطقة "ا

 56المادة 

و ل تراعى المدد المنصوص عليها في الما
أ
" إلى إحدى المنطقتين "ب" ا

أ
دة السابقة عند طل  النتقال من المنطقة "ا

خرى يوبد مقرها بنفس المدينة."ج". كما ل تراعى المدد المذكورة عند طل  النتقال م
أ
 ن محكمة إلى ا

وص ، وطبقا لنفس المؤشرات المنص55يبت المجلس في الطلبات غير المستوفية لشرط المدة المحددة في المادة 
خرى شاغرة، وذلك بعد البت في الطلبات 

أ
عليها في ملحق المعايير المرفق بالنظام الداخلي، في حالة وبود مناص  ا

 وط.المستوفية للشر 

يراعي المجلس عند نقل القضاة على إثر ترقية، طبيعة المناطق التي سبق لهم الشتغال فيها خلال مسارهم 
 المهني.
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 57المادة 

ن ينظر في بعض طلبات النتقال التي ل تتوفر على الشروط المتطلبة متى يمكن للمجلس، بصفة 
أ
استثنائية، ا

سباب وبيهة تك تسي طابعا اس
أ
و كانت مبنية على ا

أ
سباب صحية ا

أ
مر با
أ
خير. ول سيما إذا تعلق ال

أ
تعجاليا ول تقبل التا

و بوضعية قضاة من ذوي الحتيابات الخاصة.
أ
 ابتماعية قاهرة ا

 58المادة 

للمجلس، بصفة استثنائية، البت في طلبات النتقال بناء على اتفاق قاضيين حول تبادل مقري العمل يمكن 
 بينهما.

مانة العامة للمجلس، ويحددان فيهما مقر عمل كل  يوبه القاضيان الراغبان
أ
في تبادل مقري عملهما طلبيهما إلى ال

 واحد منهما.

ن يزاول القاضيان مهامه
أ
ن يشترط لقبول الطل ، ا

أ
ما بمحكمتين من نفس الدربة ونفس الصنف ونفس المنطقة وا

 المحكمتين. بكلتايشغلا نفس المنص  القضائي 

بل تطبي
أ
ي المسؤولين القضائيين المعنيين، ومصلحة السير يراعي المجلس من ا

أ
ق مقتضيات هذه المادة را

 العادي للمرفق القضائي.

 59المادة 

 بهذا النظام الداخلي في معالجة طلبات النتقال.يراعي المجلس ملحق المعايير المرفق  

ولوية 
أ
و النقط المحددة بين الطلبات المقدمة، فإن ال

أ
تعطى لطل  القاضي المتوابد في حالة تساوي المؤشرات ا
بعد نقطة عن المنطقة المطلوبة.

أ
 في ا

 60المادة 

ن ي
أ
سباب صحية ا

أ
و لجنة يمكن للمجلس عند البت في طلبات النتقال المبنية على ا

أ
طباء المحلفين ا

أ
حد ال

أ
نتدب ا

كد من بدية السب .
أ
 طبية مختصة للتا

داء الخئص بئلضائةالبئب الثئلث: ملةرة الطلاع علل  تضئرير تضييم 
 
 ال

 61المادة 

ولى من المادة 
أ
ساسي للقضاة، يمكن  106.13من القانون التنظيمي رقم  56تطبيقا للفقرة ال

أ
المتعلق بالنظام ال

ن ي
أ
داء الخاص به.للقاضي ا

أ
خر تقرير تقييم ال

آ
مانة العامة للمجلس بطل  ك تابي يرمي إلى الطلاع على ا

أ
 تقدم إلى ال

 62المادة 

 
أ
و الموقع الإلك تروني للمجلس.يمكن ا

أ
ن توبه عبر البريد المضمون ا

أ
 ن تقدم الطلبات بصفة شخصية، كما يمكن ا

 63المادة 
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داء الخاص به.يبين القاضي في طلبه الكيفية التي يرغ  من خ
أ
خر تقرير تقييم ال

آ
 لالها الطلاع على ا

مانة العامة للمجلس ق
أ
داء الخاص إذا اختار القاضي الحضور شخصيا إلى مقر ال

أ
خر تقرير تقييم ال

آ
صد الطلاع على ا

بل ل يتعدى خمسة عشرة )
أ
 ( يوما من تاريخ إعلامه للمجلس برغبته.15به، يحدد له موعد للاطلاع داخل ا

داء الخاص به عبر البريد، يوبه له المجلس نسخة من التقرير إذا اخ
أ
خر تقرير تقييم ال

آ
تار القاضي الطلاع على ا

بل ل يتعدى خمسة عشرة )المذكور في الع
أ
 ( يوما من تاريخ توصل المجلس بطلبه.15نوان المحدد في الطل ، داخل ا

 64المادة 

 
أ
ولى من المادة ل تقبل الطلبات المقدمة من قبل القضاة خارج ال

أ
من القانون  56بل المنصوص عليه في الفقرة ال

ساسي للقضاة. 106.13التنظيمي رقم 
أ
 المتعلق بالنظام ال

 لم الثئمن: مضتايئت ختئميةالض

 65المادة 

عضاء المجلس، وفي هذه الحالة 
أ
و ثلث ا

أ
يتم اقتراح النظام الداخلي وتعديله بناء على اقتراح الرئيس المنتدب ا

نها.تحال هذ
أ
ول دورة للتداول بشا

أ
 ه المقترحات على الرئيس المنتدب ليتولى عرضها على المجلس خلال ا

من القانون  49الداخلي لنفس الإبراء المتبع في وضعه تطبيقا للفقرة الثالثة من المادة يخضع كل تعديل للنظام 
 التنظيمي.

و تعديله وفقا للشر 
أ
غلبية المنصوص عليها في يتداول المجلس في اقتراح النظام الداخلي ا

أ
وط المتعلقة بالنصاب وال

 من القانون التنظيمي. 58المادة 

ربعة عشر )يجتمع المجلس للبت في 
أ
و تعديله بصفة صحيحة بحضور ا

أ
( عضوا على 14اقتراح النظام الداخلي ا

قل، وإذا تعذر توفر النصاب المذكور يِؤبل البتماع إلى تاريخ لحق، وفي هذه الحالة ي
أ
عتبر البتماع صحيحا بحضور ال

قل.
أ
عضاء على ال

أ
 عشرة ا

و تعديل من القانون  48و 19، 18، 17مع مراعاة مقتضيات المواد 
أ
ن وضع ا

أ
التنظيمي، يصدر المجلس مقرره بشا

ل يقل عدد الحاضرين عن 
أ
و تعيينهم، على ا

أ
عضاء الذين لم يتم بعد انتخابهم ا

أ
النظام الداخلي وفق نصاب ل يحتس  فيه ال

عضاء.10عشرة )
أ
 ( ا

عضاء الحاضرين، وفي حا
أ
غلبية ال

أ
ن وضع وتعديل نظامه الداخلي با

أ
صوات يتخذ المجلس مقرراته بشا

أ
لة تعادل ال

 يعتبر صوت الرئيس مربحا.

يه المخالف بخصوص وضع وتعديل النظام الداخلي.  
أ
ن يطل  تسجيل را

أ
 يمكن لكل عضو ا

 عديله بكيفية علنية وذلك برفع اليد.يتم التصويت على اقتراح النظام الداخلي وت 

 66المادة 

 
آ
بال المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي ا

آ
 بال كاملة.تكون بميع ال



 المملكة المغربية

 
 
يةعلل  للللةة الضائ المجلس ال  

 
18 

 67المادة 

حكام النظام الداخلي للمجلس حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
أ
 تدخل ا

 

 

 ملحق المعئيير المعتمدة في معئلجة طلبئت النتضئل

 الرقم الترتيبي المعيئر لتنضيطا

 سنة 50الى  40من  نقطة وحدة
 1 السن

ك ثر 65الى  51من  نقط 2
أ
و ا
أ
 سنة ا

 نقط 5
رامل مع اولد

أ
 المطلقات وال

ولده
أ
رمل مع ا

أ
 المطلق وال

ولد نقط 2 2 الحالة العائلية
أ
 المتزوج)ة( با

 المتزوج)ة( بدون اولد نقطة واحدة

رمل ال نقطة 0
أ
 عازب والمطلق بدون اولدال

 الثانية نقطة واحدة

ولى 2نقط  3 الدربة
أ
 ال

 الستثنائية نقط 3

 منطقة ج نقط لكل سنة 2

قدمية في المنص  المراد النتقال 
أ
ال

 منه
 منطقة ب لكل سنة 1 4

  نقطة لكل سنة 0
أ
 منطقة ا

قدمية في السلك القضائي  عن كل سنة 0,5
أ
 5 ال

 الى منطقة ج من نقط 5
أ
 منطقة ا

تصنيف المناطق المراد النتقال 
 اليها

 الى منطقة بمن  نقط 4 6
أ
 منطقة ا

 من منطقة ب الى منطقة ج نقط 3

 7 التخصص  نقط 5
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 فهرس

 
على للسلطة القضائية

أ
 .Erreur ! Signet non défini ........................................................ النظام الداخلي للمجلس ال

ول: مقتضيات عامة
أ
 2 ................................................................................................................................ القسم ال

 3 ............................................................................................................................... ي: الرئيس المنتدبالقسم الثان

عمال المجلس
أ
 4 .............................................................................................................. القسم الثالث: تنظيم وسير ا

ول: دورات المجلس
أ
 4 ............................................................................................................................. الباب ال

شغال المجلس
أ
 5 ................................................................................................................... الباب الثاني: تنظيم ا

شغال دورات المجلس
أ
 6 ............................................................................. الباب الثالث: كيفية   نشر النتائج النهائية ل

 6 ..................................................................................................................................المجلسالقسم الرابع: لجان 

ول: اللجان الدائمة
أ
 6 .............................................................................................................................. الباب ال

 7 ....................................................................................................................... الباب الثاني: اللجان الموضوعاتية

 8......................................................................................................................... الباب الثالث: مقتضيات مشتركة

 8............................................................................................................................. القسم الخامس: هياكل المجلس

مانة العامة للمجلس
أ
ول: ال

أ
 8.................................................................................................................... الباب ال

 11 .................................................................................................... الباب الثاني: قط  الشؤون الإدارية والتكوين

 12 ..................................................................................................... الباب الثالث: قط  الشؤون المالية والتجهيز

 13 ................................................................................................................ الشؤون القضائيةالباب الرابع: قط  

 14 ..................................................................................... القسم السادس: كيفية تدبير ومعالجة التظلمات والشكايات

 14 ....................................................................... ةالقسم السابع: ضوابط ومساطر معالجة بعض القضايا الخاصة بالقضا

ول: المدة الزمنية اللازمة لتسجيل القضاة الذين صدرت في حقهم عقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل في لئحة 
أ
الباب ال

هلية للترقية
أ
 14 ............................................................................................................................................... ال

 14 ..................................................................... اب الثاني: شروط تلقي ومعالجة طلبات النتقال ومعايير معالجتهاالب

و الزوبات  نقط 3
أ
زواج ا

أ
 8 اللتحاق بال

 9 نظر المجلس  سلطة المجلس
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داء الخاص بالقضاة
أ
 16 ................................................................... الباب الثالث: مسطرة الطلاع على تقارير تقييم ال

 17 ........................................................................................................................... لقسم الثامن: مقتضيات ختاميةا

 19 ............................................................................................................................................................... فهرس

 

 

 


